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 (هـ1436( لعام 19قرار رقم ))

 لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولىمن الصادر 

 )أ(بشأن اعتراض المكلف/ شركة 

 (41/34رقم )ب

 م2009م و2008ط الزكوي الضريبي المعدل لعامي على الرب

 

 

 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة لمصلحة الزكاة 19/5/1436فإنه بتاريخ 

المحال إلى اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم ،)أ(شركة والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف 

 هـ كل  20/3/1436هـ، وقد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في 2/12/1434وتاريخ  7262/16/1434

بموجب التفويض  ........... و ...........، ...........، ...........كما مثل المكلف كل من ........... و ...........،...........من

 المصادق عليه من الغرفة التجارية.

 لقضية، قرّرت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:وبعد الاطلاع على ملف ا

: الناحية الشكلية  :أولاا

 35279هـ فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم 18/11/1432وتاريخ  6369/16/1432تم الربط بخطاب المصلحة الصادر برقم 

ا.هـ، لذا فإن الاعتراض مقبول شكلًا لتقديمه خلًل 19/12/1432وتاريخ   الأجل المقرر نظاما

ا  :الموضوعية: الناحية ثانيا

 فيما يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم رأي اللجنة.

م 2008لعام  ريالاا ( 1.992.365.857م بمبلغ )2009م، 2008عدم حسم المستخدم من المخصصات من صافي الربح لعامي  -1

 م:2009لعام  ريالاا ( 2.480.218.769وبمبلغ )

 :وجهة نظر المكلفأ( 

إن قيام المصلحة بحسم المستخدم من المخصصات من أرصدة تلك المخصصات المدورة من الأعوام السابقة وليس من 

ا بتعميمها رقم 2009م و2008صافي الربح لعامي   هـ ينقصه الدليل والبرهان للأسباب الآتية:1426لعام ( 2057/7)م احتجاجا

هـ صدر بالمخالفة للقواعد  النظامية والقرارات الوزارية التي تحد من 1426لعام  (2057/7إن تعميم المصلحة رقم ) -أ

 هـ التي نصت على ما يلي:1370( لعام 340( من القرار الوزاري رقم )39سلطة المصلحة في إصدار تعاميم ومنها المادة )

المرجع للتفسير  وات فإن وزير المالية ه)إذا حصل تردد أو التباس في تطبيق إحدى المواد الوارد ذكرها في هذه التعليم

 والإيضاح(.
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هـ قضى في مادته الأولى: )تصدر بقرار من وزير المالية والاقتصاد 9/8/1402( وتاريخ 3/4209وكذلك الخطاب الوزاري رقم )

المفروضتين بالمرسومين الوطني أو بموافقته الإيضاحات والتفسيرات المتعلقة بكيفية تحصيل ضريبة الدخل وفريضة الزكاة 

ه(. وبما أن التعميم محل الخلًف صدر دون موافقة 29/6/1370( وتاريخ 8634هـ ورقم )21/1/1670( وتاريخ 3321الملكيين رقم )

( لعام 2057وزير المالية، فلً يجوز الاحتجاج به أمام مكلفي الزكاة الشرعية لكونه يخالف القاعدة الواردة بالقرار الوزاري رقم )

 هـ التي تقضي بحسم المخصص المستخدم من صافي الربح السنوي.1416

هـ هي 2/9/1416( وتاريخ 2057إن احتجاج المصلحة بأن التعليمات الصادرة لمعاجلة المخصصات بالقرار الوزاري رقم ) -ب

ا لخصوصية الأساس الذي إنبنت عليه وهو منع  الازدواج الضريبي، بينما تعليمات ضريبية ولا يمتد أثرها إلى مكلف الزكاة نظرا

ا، يجاب عليه أنه للوصول إلى  يحكم مكلف الزكاة أساس شرعي هو مرور الحول على النصاب من المال الفاض ولا يعد ازدواجا

الربح الخاضع للزكاة الشرعية لا تفرق المصلحة في تحديده لغرض الربط الضريبي أو الربط الزكوي حيث أن تعميم المصلحة رقم 

هـ المبني على موافقة وزير المالية قضى بتطبيق القواعد والإجراءات المحاسبية الواردة بنظام 14/5/1426وتاريخ  (2547/9)

( 1535هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )15/1/1425( وتاريخ 1ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

ا للمعاملة بين مكلف الزكاة والضريبة وذلك فيما يختص بطريقة  هـ على مكلف الزكاة11/6/1425وتاريخ  الشرعية توحيدا

 الاستهلًك، وقواعد المحاسبة، وإجراءات تقديم الإقرارات، وأحقية المصلحة في تقديم المعلومات.

من صافي حقوق بدلاا إن قاعدة إخضاع صافي الربح العام المعدل للزكاة، رغم مخالفتها للنواحي الشرعية والنظامية،  -ج

هـ من أجل 14/4/1426( وتاريخ 2057/7ة قد يكون هو الدافع الرئيسي للمصلحة لتبني القاعدة الواردة في تعميمها رقم )يكالمل

 ن رصيد المخصص المدور يضاف إلى وعاء الزكاة وليس إلى صافي الربح المعدل.إتضخيم الوعاء الزكوي حيث 

هـ، لا تقبل 1376لعام  13المصلحة والكلفين، ومنها المنشور الدوري رقم  إن التعليمات النافذة والمستقرة لدى -د

بحسم المخصصات من صافي أرباح العام في سنة تكوينها لأنها في تلك السنة تنتفي عنها صفة المصروفات أو الخسائر 

واعتبارها كان لم تكن، الأمر الذي الحقيقة، ومن أجل ذلك فإنه يتم ردها إلى الوعاء الخاضع للضريبة أو الزكاة في تلك السنة 

يعني أن ما تم إخضاعه للضريبة أو الزكاة هو صافي الربح بعد استبعاد الأثر الذي أحدثه المخصص بإنقاصه للإيرادات عندما تم 

 تكوينه.

ي سنة وعليه إذا كانت المصلحة ترفض حسم المخصصات سنة تكوينها بالاستناد إلى النظام ثم ترفض حسم ذات المصروف ف

ا سواءا وقت تكوين 14/4/1426( وتاريخ 2057تحققه بالاستناد إلى تعميمها رقم ) هـ، فالنتيجة هو رفض قبول المصروف بتاتا

 المخصص أو وقت تحققه واحتسابه من الوعاء الخاضع للزكاة.

افأة نهاية الخدمة لقد أيدت اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية في حالة مشابهة استئناف المكلف باعتبار مك -ه

ا وذلك بموجب قرارها رقم  ا وتنطبق عليه خصائص المصروف المحددة نظاما ا حقيقيا الصادر في العام  860المدفوعة مصروفا

هـ حيث ورد في قرار اللجنة ما يلي: )وبدراسة اللجنة للموضوع تبين لها أن ما تم دفعه للموظفين كمكافأة نهاية الخدمة 1429

ا من مخ ا من المصروفات القابلة يعد جزءا صص مكافأة نهاية الخدمة التراكمي خلًل الأعوام السابقة وهذا المخصص لا يعد جزءا

ا وتنطبق عليه خصائص  ا حقيقيا للحسم عند احتساب الوعاء الزكوي إلا أن دفع تلك المبالغ في سنة استحقاقها يعد مصروفا

ا، عليه ترى اللجنة بالأغلبي ة تأييد استئناف المكلف وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا المصروف المحددة نظاما

 الخصوص(.
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 ويوضح الجدولين أدناه حركة لمخصصات خلًل العام على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريالالمبالغ بال م2008عام 

الرصيد في بداية  بيان

 السنة

المكون خلال 

 السنة

المستخدم خلال 

 السنة

الرصيد في آخر 

 السنة

 704.208.291 641.635.616 647.062.416 698.781.492 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 20.227.496 9.012.866 14.621.840 14.618.523 مخصص هبوط قيمة المخزون

 2.117.579.511 217.509.179 410.246.977 1.924.841.713 مخصص مستحقات نهاية الخدمة

 275.964.355 9.218.454- 82.670.906 184.074.996 المحتملة الأراضيمخصص الالتزامات والخسائر 

 378.549.865 353.091.872 418.602.563 313.039.174 مستحقات حوافز ومكافآت الموظفين

 59.036.973 617.334.777 675.000.000 1.371.750 مخصص برنامج التقاعد المبكر

 119.52.288 163.000.000 - 282.052.287 المعارين التقاعديةالتسوية النهائية لأوضاع الموظفين 

 621.864.558 - 168.338.967 439.822.822 مخصص ضرائب استخدام الشبكات الدولية

 4.282.779.567 1.992.365.857 2.416.542.668 3.858.602.756 الإجمالي
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فقط بينما يظهر الرصيد أول وآخر الفترة إجمالي المستحق على شركة  )أ(المكون خلًل العام عبارة عن المبالغ المستحقة على شركة 

 والمشغلين الآخرين. )أ(

 :وجهة نظر المصلحةب( 

ا لتعميم المصلحة رقم )ت هـ 14/4/1426وتاريخ ( 2057/7وضح المصلحة بأنها قامت بمعالجة المستخدم من المخصصات تطبيقا

الذي أكد على حسم المستخدم من المخصص خلًل العام من رصيد أول العام للأغراض الزكوية حيث أن ما يحكم المكلف 

الزكوي هو الأساس الشرعي وهو حولان الحول على النصاب من المال الفائض وهو ما ينطبق على المستخدم من المخصصات 

نفقة حقيقية إلا إنها تم تمويلها من مخصصات أعوام سابقة متراكمة أسهمت في إنتاج  خلًل العام التي وإن كانت تمثل

ا للزكاة آخر العام باعتبار حوله حول أصله والمصلحة قامت بحسم المستخدم من رصيد  صافي الربح الدفتري الذي يخضع شرعا

 مة منه للمصلحة.دية المقأول المدة من المخصصات وهو يتفق مع ما قام به المكلف في اقراراته الزكو

هـ الذي حدد طريقة حسم 2/9/1416( وتاريخ 2057أما ما ورد في اعتراض المكلف من مطالبته بما ورد في القرار الوزاري رقم )

المستخدم من المخصصات من الأرباح الدفترية فتوضح المصلحة أن هذا القرار الوزاري خاص بمكلفي الضريبة ولا يجوز أن يمتد 

 لى مكلفي الزكاة.أثره إ

هـ الصادر من اللجنة الابتدائية الثانية بالرياض في حالة 1431( لعام 6وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات منها القرار رقم )

هـ الصادر من اللجنة الابتدائية الأولى بجدة وتتمسك 1434( لعام 26م وكذلك القرار رقم )2006م و2005المكلف خلًل عامي 

 صحة إجرائها.المصلحة ب

 ريالالمبالغ بال م2009عام 

الرصيد في بداية  بيان

 السنة

المكون خلال 

 السنة

المستخدم خلال 

 السنة

الرصيد في آخر 

 السنة

 1.001.032.832 826.134.639 1.115.081.818 712.085.652 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 21.424.404 1.490.090 1.537.639 21.376.855 مخصص هبوط قيمة المخزون

 2.256.314.710 274.734.169 407.532.795 2.123.516.084 مخصص مستحقات نهاية الخدمة

 144.385.322 131.579.033 - 275.964.355 مخصص الالتزامات والخسائر المحتملة الأراضي

 443.520.292 37.329.573 441.300.000 378.549.865 مستحقات حوافز ومكافآت الموظفين

 - 869.951.266 810.914.393 59.036.973 مخصص برنامج التقاعد المبكر

 119.052.288 - - 119.052.288 التسوية النهائية لأوضاع الموظفين المعارين التقاعدية

 806.468.585 - 175.436.830 621.864.558 *مخصص ضرائب استخدام الشبكات الدولية

 4.792.198.432 2.480.218.769 2.951.803.376 4.311.446.629 الإجمالي
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 :رأي اللجنة

بعد الاطلًع على وجهة نظر كل من المصلحة والمكلف وحيث وافقت المصلحة على حسم المستخدم من المخصصات خلًل 

 هـ يعتبر الاعتراض منتهي بذلك.5/2/1435وتاريخ  741/16/1435الأعوام محل الاعتراض بموجب خطابها رقم 

ا مبلغ ) -2  :م2009م و2008لعامي  ريال( 320.068.000ومبلغ ) ريال( 15.040.000رسوم تقديم الخدمة تجاريا

 :وجهة نظر المكلفأ( 

 .ريال 15.040.000بمبلغ   م2008

 .ريال 32.068.000بمبلغ   م2009

ا حيث قامت المصلحة بإضافة مبلغ ) لعام  ريال( 15.040.000لا توافق الشركة على معالجة المصلحة لرسوم تقديم الخدمة تجاريا

م للربح الدفتري بحجة أنها مبالغ تم دفعها بالزيادة، ويمثل هذين المبلغين رسوم 2009لعام  ريال( 32.068.000م وبملغ )2008

ا للإيرادات المستحقة للشركة لدى المشغلين المحليين حيث يتم احتسابها ودفعها للحكومة عن طريق  تقديم الخدمة تجاريا

م تقديم وسضمن ر –بتسجيلها كمصروف حقيقي  )أ(شركة  بها، وتقوم )أ(تم مطالبة شركة المشغلين المحليين ومن ثم ي

ا ا ريتم مقابلته بإيرادات الشركة وتعويض المشغلين المحليين، وبالتالي فهي ليست  -الخدمة تجاريا سوم تقديم الخدمة تجاريا

ا على النحو التالي:الزائدة وإنما هي مستحقات للمشغلين المحليين، وقد تم احتساب رسوم ت  قديم الخدمة تجاريا

 سعودي( ريالالمبلغ )  

 م2009عام  م2008عام  بيان

 36.601.518.000 36.622.360.000 الإيرادات التشغيلية )حسب القوائم المالية الموحدة(

 (261.273.000) 0 يطرح: بيانات الشركات التابعة

 (137.272.000) (136.918.000) الحكوميةبيانات البنود غير الخاضعة للرسوم 

 (5.370.639.000) (4.935.277.000) رسوم استخدام الشبكات

 30.832.334.000 31.550.165.000 صافي الإيرادات التشغيلية

ا  4.004.977.000 4.129.141.000 المقابل المالي لتقديم الخدمات تجاريا

 32.068.000 15.040.000 آخرين* يضاف: مصاريف حكومية مستحقة لمشغلين محليين

ا )والتي تم مقابلتها بالإيرادات(  4.037.045.000 4.144.181.000 رسوم تقديم الخدمة تجاريا

  أ(ويتم تعويضهم من قبل شركة  )أ(هذا المبلغ تم دفعه من قبل المشغلين المحليين نيابة عن شركة(. 
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 :وجهة نظر المصلحةب( 

ا للمرسوم الملكي االمبالغ كونها محملة بالزيادة وققامت المصلحة برفض هذه  مت المصلحة باحتسابها بشكل صحيح طبقا

ومبلغ  ريال( 4.129.141.000هـ وتبين أن الرسوم واجبة التحميل كمصاريف هي مبلغ )17/6/1428( وتاريخ 206رقم )

 ريال( 4.144.181.000حملت المصاريف بمبلغ )م على التوالي، في حين أن الشركة 2009م و2008لعامي  ريال( 4.004.977.000)

 م على التوالي.2009م و2008لعامي  ريال( 4.037.045.000ومبلغ )

 :رأي اللجنة

بعد الاطلًع على وجهة نظر كل من الطرفين والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف تبين للجنة أن هذه المصاريف هي 

ا ويتم احتسابها ودفعها للحكومة عن طريق مشغلين محليين ومن ثم يعود المكلف بقيمتها، مما  رسوم تقديم الخدمة تجاريا

يعد نفقة تكبدها المكلف وقابلها بالإيرادات ذات العلًقة ويتفق مع حقوق الجهات الخارجية والمحلية المنصوص عليها في 

ظر المكلف في حسم هذه النفقة من الربح هـ، مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة ن17/6/1428( بتاريخ 206المرسوم الملكي رقم )

 الخاضع للزكاة.

 :م2009لعام  ريال( 1.832.660( مبلغ )%1رسوم الرخصة الزائدة عن ) -3

 :وجهة نظر المكلفأ( 

م 2009لا توافق الشركة على معالجة المصلحة لرسوم الرخصة وذلك لكونها نفقة حقيقية تم احتسابها ودفعها خلًل عام 

 على النحو التالي: %1صحيح، وقد تم احتساب رسوم الرخصة بشكل 

 سعودي( ريالالمبلغ )                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2009عام  بيان

 36.601.518.000 الإيرادات التشغيلية )حسب القوائم المالية الموحدة(

 (261.273.000) يطرح: بيانات الشركات التابعة

 (137.272.000) الحكوميةبيانات البنود غير الخاضعة للرسوم 

 (5.370.639.000) رسوم استخدام الشبكات

 30.832.334.000 صافي الإيرادات التشغيلية

 308.323.340 %1المقابل المالي لرسوم الرخصة 

 959.000 المستحقة لمشغلين محليين آخرين* %1يضاف: رسوم الرخصة 

 874.000 البحرين )ف(رسوم رخصة شركة 

 310.156.340 )والتي تم مقابلتها بالإيرادات( %1رسوم الرخصة 
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  أ(ويتم تعويضهم من قبل شركة  )أ(م دفعه من قبل المشغلين المحليين نيابة عن شركة هذا المبلغ ت(. 

إلى الربح المعدل لأنه تم  ريالاا ( 1.832.660بمبلغ ) %1وبناءا على ما تقدم فإن الشركة لا توافق على إعادة رسوم الرخصة 

ا للمرسوم الملكي رقم ) ( 874.000بمبلغ ))ف( هـ، ويمثل هذا المبلغ رسوم رخصة شركة17/6/1428( وتاريخ 206احتسابها وفقا

للإيرادات المستحقة للشركة لدى المشغلين المحليين حيث يتم احتسابها ودفعها  %1سوم الرخصة ر ريال( 959.000ومبلغ ) ريال

ضمن –بتسجيلها كمصروف حقيقي  )أ(بها، وتقوم شركة  )أ(ة عن طريق المشغلين المحليين ومن ثم يتم مطالبة شركة للحكوم

ويتم مقابلته بإيرادات الشركة وتعويض المشغلين المحليين، وبالتالي فهي ليست رسوم رخصة زائدة وإنما  -%1رسوم الرخصة 

 غلين المحليين.البحرين ومستحقات للمش)ف( هي رسوم رخصة شركة 

 :وجهة نظر المصلحة( ب

في  ريالاا ( 308.323.340قامت المصلحة برفض هذا المبلغ كونه محمل بالزيادة حيث أن المبلغ النظامي الواجب التحميل مبلغ )

الإشارة إليه في وقد تأييد إجراء المصلحة بالقرار الابتدائي السابق  ريالاا ( 310.156.000حين أن الشركة حملت المصاريف بمبلغ )

 م.2005حالة المكلف عن عام 

 :رأي اللجنة

المقدمة من المكلف تبين للجنة أن هذه المصاريف هي بعد الاطلًع على وجهة نظر كل من الطرفين والمذكرة الإضافية 

بالبحرين ومن ثم تعوض  )ف(رسوم رخصة يتم احتسابها ودفعها للحكومة عن طريق مشغلين محليين ورسوم رخصة شركة 

ات العلًقة ويتفق مع حقوق بهذه الرسوم مما يعد نفقة تكبدها المكلف وقابلها بالإيرادات ذ )ف(الشركة المشغلين وشركة 

هـ، مما ترى معه اللجنة تأييد 17/6/1428( بتاريخ 206الخارجية والمحلية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم )الجهات 

 للزكاة. كلف في حسم هذه الرسوم من الربح الخاضعوجهة نظر الم

 :م2009م و2008لعام  تريالا (717.750.704ومبلغ ) ريال (615.491.000عدم حسم قروض الموظفين السكنية مبلغ ) -4

 :وجهة نظر المكلفأ( 

 .ريال 615.491.000م بمبلغ 2008

 . ريالات 717.750.704م بمبلغ 2009

معالجة المصلحة لبند قروض الموظفين السكنية حيث لم يتم إدراجه من ضمن العناصر السالبة على لا توافق الشركة على 

الرغم من أنه عبارة عن قروض تم منحها من الشركة للموظفين بضمانات فهي بالتالي من أصول الشركة التي تحسم من 

 الوعاء الزكوي حسب الإجراءات والممارسات المطبقة بالمصلحة.

 :ظر المصلحةوجهة نب( 

ا لما أوضحته  توضح المصلحة أنها لم تقم بحسم بند قروض سكنية ممنوحة من الشركة للموظفين حيث يتبين أن البند طبقا

الشركة في محضر الاجتماع المرفق أنه يمثل مبالغ نقدية تمنحها الشركة لموظفيها كقرض بدون فوائد بضمان العقارات التي 

ن الشركة ليست جهة إقراض حتى تمنح موظفيها قروض سكنية فإن هذه المبالغ تمثل إث يشتريها الموظفون وعليه وحي

ا للفتوى الشرعية رقم ) وتاريخ  (3077/3ديون مستحقة للشركة على موظفيها ولا تحسم هذه المبالغ من الوعاء الزكوي تطبيقا

عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد  حيث أوضح سماحة المفتي في هيه الفتوى بأن أدلة وجوب الزكاة هـ8/11/1426

 دليل صحيح بخصم الديون من ذلك.
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ن الشركة لها الحق في بيع هذه العقارات التي قام إوأنه مضمونة التحصيل حيث  مليء وتوضح المصلحة أن هذه الديون على 

هـ 1433لعام  (1128ار الاستئنافي رقم )المواطنون بشرائها من هذه القروض وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات منها القر

 ه وتتماسك المصلحة بصحة ربطها.1433 /3 /22وتاريخ  (2673المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )

 :رأي اللجنة

نظر كل من المصلحة والمكلف وحيث اتضح من الاتفاقية بين الموظفين والشركة أن القروض التي بعد الاطلًع على وجهة 

ا على  كونها موثقة برهن وتسدد على أقساط شهرية من راتب الموظف وأن تلك  مليءتمنحها الركة لموظفيها تمثل دينا

ى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة في القروض تختص بموظفي الشركة دون غيرهم ويعود بالنفع على الشركة، مما تر

 عدم حسم القروض الممنوحة للموظفين من الوعاء الزكوي للشركة للسنوات محل الاعتراض.

 :م2009م و2008إخضاع صافي الأرباح المعدلة للزكاة لعامي  -5

 :وجهة نظر المكلفأ( 

 ريالاا  15.284.438.819بمبلغ م 2008

 ريالاا  15.264.483.834بمبلغ  م2009

م 2008لعامي  )أ(باحتساب الزكاة على شركة  18/11/1432( وتاريخ 6369/16/1432قامت المصلحة بموجب خطابها رقم )

م على صافي الربح المعدل من وجهة نظرها بالبنود الموضحة أعلًه، مخالفة بذلك أحكام نظام جباية الزكاة الشرعية 2009و

هـ التي تقضي بأنه إذا وجد 1376( لعام 577هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )1370ام ( لع8634الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

تعارض بين الإجراءات التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة المتمثلة في القرارات والتعاميم وبين القواعد الشرعية وفقه الزكاة، 

، كما أن  ومن أهمها تمام الملك، وجب الأخذ بمفهوم القواعد الشرعية حتى لا تخضع للزكاة أموالاا لا تجب فيها الزكاة أصلًا

ا من إدخال عناصر في الوعاء الزكوي لم توجبها 22/4/1418( وتاريخ 32/961الخطاب الوزاري رقم ) هـ جاء في حيثياته، وتحرزا

 النظامية التنفيذية منسجمة معها وتتفق مع مقاصدها. التعليماتالأحكام الشرعية التي من الممكن أن تكون 

ا بأن المصلحة لا تستند على أساس شرعي أو قرار أو تعميم يوجب المقارنة بين الربح المعدل أو الوعاء الزكوي أيهما أكبر،  علما

ا لطريقة حقوق الملكية وذلك حسب ما ورد بربطها ا لمشار إليه أعلًه عندما وأقرت المصلحة أن الزكاة الشرعية تحتسب وفقا

 ذكرت طريقة حقوق الملكية تحت عنوان )احتساب الزكاة الشرعية(.

ا لتعميم المصلحة رقم ) ا لمعادلة حقوق الملكية 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1ولما كان الوعاء الزكوي، وفقا هـ، يحتسب وفقا

مها أو نوعها ما دام أنها تمثل أصولاا غير متداولة تساعد التي يتم فيها حسم صافي الأصول الثابتة للمكلف بغض النظر عن حج

في الإنتاج الحالي والمستقبلي، ولما كانت الزكاة عبادة مالية لا تجب إلا مع وجود المال، فإن حدها بحدود معينة ليس له سند 

هـ الصادرة من 18/11/1426يخ ( وتار23408من الشرع والنظام، ويعزز هذا الرأي من الناحية الشرعية الفتوى الشرعية رقم )

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن إجابتها على السؤال الرابع.

هـ الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن إجابتها 7/11/1430( وتاريخ 24650وكذلك الفتوى الشرعية رقم )

 الوعاء أو الربح العام جاء فيها: حول وجوب إخراج الزكاة عن )أ(على استفتاء شركة 

هـ بالأخذ 1430( لعام 890هـ ورقم )1427( لعام 655هذا وقد سبق للجنة الاستئناف الزكوية الضريبية أن أصدرت قرارها رقم )

 بنتيجة صافي الوعاء الزكوي وليس بنتيجة الأرباح المعدلة.



                                                                                   
 

9/13 
 

هـ هو أن الشركة تزكي زكاة مستغلًت وليس زكاة 1430عام ( ل24650رقم ) )أ(فالذي استقرت عليه الفتوى الخاصة بشركة 

ا بنية المتاجرة بها بقصد الربح وإنما تقتني الأموال بهدف الاحتفاظ بأعيانها والاستفادة من  عروض تجارة لكونها لا تشتري سلعا

حتى وإن بيعت لأنها لم  غلتها وإنتاجها، ومن ثم فالأصول التي تمتلكها الشركة كلها تسمى: مستغلًت، وليس فهيا زكاة

ونحوها بعد مضي الحول عليها، أما إذا كانت تصرف …………تمتلك أصلًا بقصد المتاجرة بها، والذي يزكى هو الغلة من أجور 

في أصول ومصروفات لا زكاة فيها قبل أن يحول عليها الحول فلً زكاة فيها لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: )لا 

 يحول عليه الحول(. زكاة في مال حتى

م على صافي الربح المعدل، وذلك لعدم وجود 2009م 2008عليه لا توافق الشركة على قيام المصلحة باحتساب الزكاة لعامي 

ا أو مراسيم ملكية أو قرارات وزارية، وإنما ترى الشركة احتساب الزكاة الشرعية على أساس صافي حقوق  ما يؤيدها شرعا

 الملكية.

 :المصلحة وجهة نظرب( 

إن ما يجري عليه العمل وتطبقه المصلحة هو اعتبار الربح المحقق من نشاط المكلف خلًل العام هو الحد الأدنى الذي تجب فيه 

 -الزكاة لعدة أسباب هي:

ا تتم بموجب قوائم مالية معدة على أساس مبدأ الاستحقاق التي يظهر ضمنها ربح العام  - إن محاسبة المكلف زكويا

 في نهاية السنة المالية دون أن ينخفض هذا الربح بشراء أصول أو أية مصاريف أخرى خلًل العام.المحقق 

ا  - ا إيراديا ا للمبادئ المحاسبية والتي تعد على أساسها القوائم المالية فإن شراء الأصول الثابتة لا يعد مصروفا طبقا

شراء لأصول ثابتة خلًل العام وتظهر أرباح السنة كاملة ضمن  بأية عمليةيحمل على قائمة الدخل، وعليه لن تنخفض أرباح العام 

ن عملية تمويل شراء الأصول الثابتة يكون من النقدية أو بالأجل إقائمة المركز المالي التي يتم ربط الزكاة من واقعها حيث 

ا ينحصر في التوزيع على الشركاء وزيادة رأس المال والا حتياطيات وتغطية الخسائر المرحلة خاصة وأن التصرف من الربح محاسبيا

 من سنوات سابقة.

إن الوعاء الزكوي يعتمد عند تحديده على القوائم المالية المعدة على أساس الاستحقاق ومكونات الوعاء من  -

حساب  الأرصدة الظاهرة بتلك القوائم بما فيها الأرباح المسجلة بموجب هذا المبدأ وبالتالي ليس من الوارد أن تتم القيوم من

ا على ذلك لا يمكن القول بأن الأرباح تم استخدامها في شراء أصول ثابتة أو عروض قنية  الأصول إلى حساب الأرباح وتأسيسا

ا لم يتأثر بالنقص بقدر المبالغ المستخدمة لأن أرصدة الأرباح لا تتأثر إلا بقيود المحاسبية التي تتم  بينما الحقيقة أن رصيدها فعليا

ع على المساهمين وتغذية الاحتياطات وزيادة رأس المال وتغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة وعليه فإن عليه كالتوزي

 القول بمقابلة تلك الأصول الثابتة وما في حكمها على أساس استخدامها ليس في محله.

د أن العناصر السالبة أكبر من أن الأخذ بمفهوم المكلف لتحديد الوعاء الزكوي يترتب عليه حجب زكاة عن مصارفها بمجر -

العناصر الموجبة في ظل وجود أرباح )نتيجة النشاط أرباح( الأمر الذي ينسحب أثره على تحديد الوعاء الزكوي لبعض المكلفين 

ا لعدد من السنوات وربما حياة منشآتهم لأن العناصر السالبة  بحيث لا يخضعون للزكاة أو تكون زكاتهم أقل من المستحق شرعا

ن تطبيق مفهوم الشركة سيؤدي إلى عدم خضوع تحقيقهم أرباح كبيرة لذلك فإ للوعاء الزكوي أكبر من العناصر الموجبة رغم

كبار المكلفين من الشركات المساهمة للزكاة الشرعية كالمصارف والفنادق والشركات العقارية وشركات النقل والشركات 

 الصناعية رغم أن أموالها في نماء.

ا الأرباح وفي بعض الحالات يقتصر الوعاء على غلة رأس المال  في عروض - التجارة فإن الزكاة تفرض على رأس المال زائدا

ا لأحكام الشريعة الإسلًمي وذلك بسبب طبيعة النشاط لأنه في مثل هذه الحالة يكون ر س المال وما أ)الأرباح( وذلك وفقا

هـ الصادر من لجنتكم 1434( لعام 23صلحة بعدة قرارات منها القرار رقم )في حكمه مستغل في عروض قنية وقد تأيد إجراء الم

 الموقرة بإخضاعه صافي الربح المعدل للزكاة الشرعية.
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 :رأي اللجنة

بعد الاطلًع على وجهة نظر كل من الطرفين وبناءا على ما دار في جلسة المناقشة فإن اللجنة ترى أن الربح المحقق من نشاط 

ا بأنها الزيادة في حقوق المكلف خلًل ال عام هو الحد الأدنى للوعاء الزكوي وذلك لكون الأرباح )المكاسب( تعرف محاسبيا

 -أصحاب رأس المال التي تأتي إما من زيادة في الأصول أو نقص في الخصوم، أي أنها زيادة في صافي الأصول )الأصول 

في الأصول كلما كانت تلك المنشأة نامية والعكس صحيح، ومن يعد نماء وكلما زاد صا الأصولالخصوم( والزيادة في صافي 

هنا يفهم أن الأرباح )المكاسب( كقيمة ما هي إلا وحدة قياس للنماء الحاصل في المنشأة وعليه فإن أي عمليات شراء لأصول 

تغيير لصورة ذلك النماء ثابتة )أصول قنية( أو غيرها لا يعني المساس بمعدل النماء في المنشأة فالنماء باقي وما تم هو 

ا أو في صورة دين على عميل تحول إلى أصل ثابت أو غيره من الأصول بالزيادة أو سداد لالتزام على  فبدلاا من كونه نقدا

المنشأة ولن تتأثر وحدة القياس لهذا النماء )الأرباح( بأي عملية من تلك العمليات، وعمليات شراء الأصول الثابتة لا تصنف 

ا ا وبالتالي لا تحمل على قائمة الدخل وعليه لن تنخفض أرباح العام بأي عملية شراء محاسبيا ا إيراديا لأصول خلًل العام  مصروفا

كونها لم تكن طرف لقيد الشراء وبالتالي لن تتأثر أرباح العام كقيمة من عملية الشراء وتظهر أرباح العام كاملة ضمن قائمة 

ن تمويل عملية شراء الأصول الثابتة يكون من النقدية أو بالأجل، وبالتالي إاة من واقعها، حيث المركز المالي التي يتم ربط الزك

فإن ما ذكره المكلف من استخدام كامل أرباحه في شراء أصول ثابتة يتنافى مع القواعد المحاسبية التي لا تعتبر صافي الأرباح 

خلًل العام يتأثر بالتوزيع على الشركاء وزيادة رأس المال وتغطية قيمة نقدية متوفرة في الخزينة، كما أن الربح المتحقق 

نه لا يتأثر بالنقص إالمرحلة من سنوات سابقة... إلخ، أما عملية شراء الأصول الثابتة فلن تؤثر على رصيد الأرباح حيث  الخسائر

على المساهمين  حقاح ستكون محل توزيع لابقدر الزيادة في قيمة الأصول المشتراة خلًل العام لاسيما وأن كامل قيمة الأربا

ن رصيد الأرباح يظهر بكامل قيمته في نهاية الفترة المالية ويكون عامل ومؤشرة لتقييم أفي ظل هذا التصرف، ويؤكد ذلك 

 الشركة، مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة.

 :م على2009م و2008لعامي  ريالات( 10.617.604ضرائب الاستقطاع بمبلغ ) -6

 مصاريف استخدام الأقمار الصناعية.أ( 

 مصاريف تكاليف الانترنت المستأجرة.ب( 

 مصاريف تكاليف سعات الكوابل المستأجرة.ت( 

 :وجهة نظر المكلفأ( 

( 5.189.506لغ )قامت المصلحة ضمن الربط الذي أجرته بإخضاع المبالغ المدفوعة للجهات المستفيدة لضريبة الاستقطاع بمب

 سعودي( ريالالمبلغ )  م وتفاصيلها على النحو التالي:2009لعام  ريالاا  (5.428.098م ومبلغ )2008م الع ريالات

 2.682.307 2.948.697 مصروفات استخدام الأقمار الصناعية

 17.119.358 1.466.261 مصاريف تكاليف الانترنت المستأجرة

 1.026.433 774.548 تكاليف سعات الكوابل المستأجرة

 5.428.098 54.189.506 المجموع

وترى الشركة أن هذه المبالغ المدفوعة لا تخضع لضريبة الاستقطاع لأنها لا تعد متحققة من مصدر في المملكة لكون 

ا ليست خدمات فنية أو استشارية.  ممارسة العمل في هذه الحالة تمت بالكامل خارج المملكة ولأنها أيضا
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 الخصوص أوضح المكلف الآتي: وفي هذا

ل من منظمات دولية مثل إن هذه المدفوعات لقاء استئجار سعات أو دوائر في الأقمار الصناعية والانترنت والكواب -

 بسداد المبالغ المستحقة لهذه المنظمات الدولية والشركات الأجنبية لقاء )أ( وشركات أجنبية، وتقوم شركة .................()

 استئجار السعات المذكورة، سواء تم تقديم خدمات هاتفية دولية أم لا.

( من 5( من المادة )1/8( من النظام الضريبي اعتمدت على الفقرتين )68يذية والمادة )( من اللًئحة التنف63أن المادة ) -

المملكة وحيث فسرت المادة  النظام وذلك من أجل أن يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في

( من النظام مصدر الدخل بأنه الدخل الذي نشأ عن نشاط تم في المملكة أو مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت 5)

ا في المملكة.  بالكامل أو جزئيا

( 63في المادتين ) مصدرية الدخل على الخدمات الواردةبشأن ( من النظام 5( من المادة )1/8لذلك لا بد أن تنطبق الفقرتين )

ودوائر في الأقمار الصناعية  ( من النظام الضريبي وهو أمر لا ينطبق على استئجار سعات68من اللًئحة التنفيذية والمادة )

ا من مصدر في المملكة العربية السعودية، إنترنت والكوابل حيث والإ نها تمت بالكامل خارج المملكة، ولا تعتبر دخلًا متحققا

ا   ليست من الخدمات الفنية والاستشارية وهذا ما أيدته مصلحة الزكاة والدخل من خلًل الآتي:وهي أيضا

هـ الجوابي لاستفسار الشركة عن خدمات التدريب، حيث قضى بأن خدمات 3/9/1425وتاريخ  4164/9خطابها رقم  -أ

مات فنية أو استشارية وتمت خارج التدريب التي تمت بالكامل خارج المملكة لا تخضع لضريبة الاستقطاع لأنها ليست خد

 المملكة.

 في موقعها الالكتروني. 88إجابة المصلحة على السؤال رقم  -ب

الدفعات مقابل الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكة بخلًف الخدمات الفنية والاستشارية لا تخضع لضريبة  -ج

 الاستقطاع.

صت على )يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ ( من اللًئحة التنفيذية ن63( من المادة )5أن الفقرة ) -

مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة(، وهذا يؤكد أن 

قدم خدمات الاتصالات ( من النظام الضريبي تنطبق على الجهات الأجنبية التي ت68( من اللًئحة التنفيذية والمادة )63المادة )

الهاتفية الدولية داخل المملكة حيث تخضع للنظام الضريبي السعودي، أما الجهات الأجنبية التي تقدم خدمات الاتصالات 

 الهاتفية الدولية خارج المملكة فلً تخضع لضريبة الاستقطاع.

تنطبق على الدفعات المذكورة باعتبارها اللًئحة التنفيذية للنظام لا أن أحكام المادة الأولى والمادة السادسة من  -

ليست مدفوعة مقابل دخل محقق من مصادر في المملكة كما أن الخدمة المتعلقة بها لم تتم مارستها بالكامل أو جزء منها 

 في المملكة.

بخدمات  ( من اللًئحة التنفيذية لا تنطبق على الدفعات المذكورة باعتبار أن الدفعات متعلقة5/3أن أحكام المادة ) -

 إيجار سعات ودوائر موجودة بالكامل خارج المملكة العربية السعودية وليست خدمات فنية واستشارية.

أن المنظمات المستخدم دوائرها أو سعاتها لا يوجد لها أي معدات أو محطات داخل المملكة العربية السعودية أو  -

ام المنشأة الدائمة الواردة في المادة الرابعة من نظام ضريبة في مجالها الجوي وبالتالي لا ينطبق عليها أي من شروط وأحك

 الدخل الجديد.

كما وأن هذه الخدمات عبارة عن عملية استئجار وهي عملية مستقلة بذاتها، أي أن الشركة سوف تدفع قيمة الإيجار سواء تم 

جانب مصلحة الزكاة والدخل سيؤدي إلى تمرير خدمات هاتفية أم لا، ومحاولة إخضاع هذه الخدمات لضريبة الاستقطاع من 

ا. )أ(تحمل شركة  ا بأن الشركة مكلف زكويا  أعباء ضريبية لا تستند إلى النظام، علما
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نترنت والكوابل غير خاضعة لضريبة الاستقطاع لكونها الدوائر في الأقمار الصناعية والإكل ذلك يؤكد أن استئجار السعات و

 ولكونها تمت بالكامل خارج المملكة العربية السعودية.ليست خدمات فنية واستشارية 

 :وجهة نظر المصلحةب( 

( الفقرة )أ( من 68قامت المصلحة بإخضاع هذه المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة لضريبة الاستقطاع بمقتضى نص المادة )

ـ والتي تنص على أنه )يجب على كل مقيم ه15/1/1425( بتاريخ 1نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/

ا للأسعار الآتية: ومن ضمنها  ا ما لغير مقيم من مصدر بالمملكة استقطاع ضريبة من المبالغ المدفوعة وفقا ممن يدفعون مبلغا

ا لتعميم المصلحة رقم )%5دفعات مقابل خدمات هاتفية ودولية بنسبة ) لمبني هـ ا28/6/1426( وتاريخ 3256/9( وكذلك تطبيقا

 هـ.22/4/1426( وتاريخ 1/4260على موافقة معالي وزير المالية في خطابه رقم )

م 2005هـ الصادر في حالة المكلف عن عامي 1434( لعام 1266( و)1244وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرارات الاستئنافية رقم )

 م وتتمسك المصلحة بصحة ربطها.2006و

 :رأي اللجنة

ا إلى نص المادة السادسة من اللًئحة التنفيذية والقاضية بأن تعد بعد الاطلًع على  وجهة نظر كل من الطرفين واستنادا

 الخدمات تمت في المملكة في أي من الحالات الآتية ومنها:

 "إذا تمت ممارسة العمل أو جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط

 التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمة".

فعليه ترى اللجنة أن طبيعة الأعمال محل الاعتراض إنما هي إيجار يتمثل في استئجار سعات ودوائر في الأقمار الصناعية 

مها والانترنت والكوابل ويتم من خلًل النهاية الطرفية والكوابل وأجهزة الاستقبال والإرسال الموجودة في المملكة واستخدا

ا من مصدر في  من لمكلف بشكل مباشر. مما يجعل الدخل المتحقق للجهات غير المقيمة مقابل الاستئجار بعد دخلًا متحققا

 ، مما ترى اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة.%5المملكة، مما يجعلها من الدخول الخاضعة لضريبة الاستقطاع بنسبة 

 

 ائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي:تقرر لجنة الاعتراض الابتد -ولكل ما تقدم

: قبول الاعتراض من الناحية الشكلية.  أولاا

ا: وفي الناحية الموضوعية  ثانيا

 .انتهى الخلًف بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف -1

ا من الربح الخاضع للزكاة لعامي  -2  .م2009م و2008تأييد وجهة نظر المكلف في حسم رسوم تقديم الخدمة تجاريا

 تأييد وجهة نظر المكلف في حسم هذه الرسوم من الربح الخاضع للزكاة. -3

تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم حسم القروض الممنوحة للموظفين من الوعاء الزكوي للشركة للسنوات محل  -4

 الاعتراض.

 م.2009م، 2008تأييد وجهة نظر المصلحة في إخضاع صافي الأرباح المعدلة للزكاة لعامي  -5

جهة نظر المصلحة في إخضاع المبالغ المدفوعة من الشركة مقابل استخدام الأقمار الصناعية، والمبالغ تأييد و -6

 المدفوعة مقابل خدمات الانترنت المستأجرة والمبالغ المدفوعة مقابل سعات الكوابل المستأجرة لضريبة الاستقطاع.
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ا من تاريخ ويمكن الاعتراض على هذا القرار بموجب عريضة مسببة تقدّم إلى  اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلًل ستين يوما

ا لهذا القرار أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلًل الفترة لأجل قبول  استلًمه، وعلى المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا

 استئنافه.

 والله الموفق،،،


